
    الوسيط في المذهب

  .

 ولو كانت الأجرة خمسة وقيمة القصارة درهما فإن البائع يختص بعشرة وصرف الدرهم الزائد

إلى الأجير وله المضاربة بالأربعة الباقية هكذا نص الشافعي رضي االله عنه ولم يحكم بأن

الأجير وجد عين متاعه وهو القصارة فيفسخ ويقنع بها زادت القيمة أو نقصت .

   ومن الأصحاب من قضى بذلك طردا لقياس تنزيله منزلة العين من كل وجه وهو خلاف النص فإنه

لا يمكن إلحاقه بالعين من كل وجه ولكن لم ير الشافعي رضي االله عنه تعطيل حق المشتري

ولمحصله أيضا حق حبس ووثيقة فيه وهو الأجير فأما أن نجعل عين سلعة حتى يفسخ العقد فيها

فهو بعيد
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